
م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب٢٠١٠لسنة ) ١(قانون رقم 

 :الشعبباسم
مجلس وبعد موافقة، بعد الاطلاع على دستور الجمھوریة الیمنیة:رئیس الجمھوریة 

)نصھأصدرنا القانون الأتي(النواب
  : الفصل الأول

  التسمیــة والتعـاریــف 
  ) . نون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھابقا(مادة اولى یسمى ھذا القانون 

مادة ثانیة لأغراض تطبیق أحكام ھذا القانون یقصد بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعانى 
  المبینة أمام كل 

  . منھا ما لم یقتض سیاق النص معنى آخر أو دلت القرینة على خلاف ذلك
  الجمھوریة الیمنیة : الجمھوریــــة

  . البنك المركزي الیمني: كــزيالبنك المر
  . محافظ البنك المركزي الیمنى: المحافـــــظ 

  . اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب: اللجنــــــة
  . وحدة جمع المعلومات المالیة: الوحــــــدة 
  . اللائحة التنفیذیة لھذا القانون: اللائحــــــة
ا كان نوعھا مادیة كانت أو معنویة، منقولة أو ثابتة،والعملات بجمیع الأصول أی: الأمــــــوال

  أنواعھا أجنبیة 
والمستندات التى تثبت تملك الأموال أو أي  أو محلیة، والأوراق المالیة والتجاریة والصكوك

  حق متعلق بھا، 
  . أو القیم الناشئة أو التى تنتج من ھذه الأصول وغیرھا من الإیرادات

من ارتكاب أى  الأموال الناتجة أو العائدة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة: ـلاتالمتحصـــ
  جریمة مشمولة في 

  . ھذا القانون
  . من ھذا القانون) ٣(ھو الفعل المحدد في المادة : غسل الأمـــوال

  . من ھذا القانون) ٤(ھو الفعل المحدد في المادة : تمویل الإرھــاب
التي تمارس أیاً من الأنشطة أو العملیات لصالح العملاء أو  ھي تلك: المؤسسات المالیة
  لحسابھم أیا كان 

  : شكلھا القانوني وسواء كانت تتخذ شكل شركة أومنشأة فردیة والتي تمارس الأعمال التالیة
  قبول الودائع بجمیع أنواعھا ) أ 
  منح الائتمان بجمیع أنواعھ ) ب 
  التأجیر التمویلي ) ج 
    موالتحویل الأ) د 

  . صرف العملات واستبدالھا) ه
إصدار أدوات الدفع بكافة أنواعھا ومن ذلك بطاقات الدفع والائتمان والشیكات والصكوك ) و 

  وأي أعمال 
  . مصرفیة أخرى منصوص علیھا في القانون التجاري النافذ

  . الضمانات والتعھدات المالیة بما في ذلك التمویل العقاري والتخصیم) ز 
التعامل في  تعامل في أدوات السوق النقدي وسوق رأس المال بیعا وشراء بما في ذلكال) ح

  العملات الأجنبیة 
  . وفى أسواق الصرف الآنیة والآجلة

  . التعامل في الأوراق المالیة بما في ذلك أذون الخزانة) ط 



  . ستثمارتقدیم الخدمات الإداریة والاستشاریة للمحافظ الاستثماریة وخدمات أمناءالا) ي
  إدارة وحفظ الأوراق المالیة والأشیاء الثمینة ) ك 
  التأمین على الحیاة وأیة منتجات تأمینیة أخرى ذات عنصر استثماري ) ل 
بناء على  الأنشطة المالیة الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء) م 

  . اقتراح اللجنة
أو العملیات  ھي تلك التي تمارس أیاً من الأنشطة: یَّنةالمؤسسات غیر المالیة والمھن المُع

  التالیة لصالح العملاء 
كانت تتخذ شكل شركة أو منشأة فردیة ویقصد بھا  أو لحسابھم أیا كان شكلھا القانوني وسواء

  : ما یلي
    سمسرة العقارات) أ 

  . تجار المعادن الثمینة أو الأحجار الكریمة وكتاب وأمناء التوثیق) ب
  . الذین یزاولون نشاط المحاماة أو المحاسبة من خلال مكاتب خاصة) ج 
  . خدمات تأسیس الشركات والأنشطة الملحقة بھا) د 
الأنشطة الأخرى التي یصدر بتحدیدھا قرار من رئیس مجلس الوزراء بناء علىاقتراح ) ه 

  . اللجنة
  : صھاھي الجھات الآتیة كل في نطاق اختصا: جھات الرقابة والإشراف

  .  الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة) أ 
  . البنك المركزي الیمني) ب

  وزارة الصناعة والتجارة ) ج 
  وزارة الاتصالات وتقنیة المعلومات ) د 
  . الھیئة العامة للأراضي والمساحة والتخطیط العمراني) ه 
    الھیئة الیمنیة للمواصفات والمقاییس) و 

  . وزارة العدل) ز
  . زارة الشئون الاجتماعیة والعملو) ح 
  . مصلحة الجمارك) ط 

أیة جھة أخرى یصدر قرار من رئیس مجلس الوزراء باختصاصاتھا كجھة رقابة أو ) ي
  إشراف على أي من 

  . أنشطة المؤسسات المالیة أو غیر المالیة المشار إلیھا سابقاً بناء على اقتراح اللجنة
العمیل أو  یعي صاحب الملكیة أو السیطرة الفعلیة علىھو الشخص الطب: المستفید الحقیقي
  الذي تتم العملیة 

  . لحسابھ أو لمصلحتھ أو وفقا لإرادتھ
  

عامة  الأشخاص الذین یشغلون أو شغلوا وظیفة: الأفراد المعرضون للمخاطر بحكم مناصبھم
  علیا في دولة أجنبیة 

ي أو منصب حكومي رفیع مثل رئیس دولة أو حكومة أو سیاسي بارز أو قاض أوعسكر
  المستوى أو 

أفراد عائلات ھؤلاء الأشخاص حتى الدرجة  شخصیات بارزة في حزب سیاسي ویشمل ذلك
  . الثالثة
أو نقلھا  حظر إحالة الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحویلھا أو التصرف فیھا: الحجز

  استنادا إلى قرار صادر 
  . عن محكمة ، ولمدة سریان ذلك القرار

وتبقى الأموال أو الممتلكات الأخرى المحجوزة ملكا للأشخاص الذین كانت لھم مصلحة في 
  تلك الأموال أو 



  . الممتلكات وقت الحجز، وتتولى إدارتھا السلطة القضائیة
فیھا  الحظر المؤقت لنقل الأموال أو الممتلكات الأخرى أو تحویلھا أو التصرف: التجمید

  استناداً إلى قرار صادر 
  . ن محكمة أو سلطة مختصة ولمدة سریان ذلك القرارع

وتبقى الأموال أو الممتلكات المجمدة ملكا للأشخاص الذین كانت لھم مصلحة في تلك الأموال 
  أو الممتلكات 

  . وقت تجمیدھا، ویجوز أن تواصل إدارتھا المؤسسة المالیة
  . لمؤسسة المالیةأو غیر المالیةھو العمیل الذي لا تربطھ علاقة مستمرة مع ا: العمیل العابر 

ھي العلاقة المالیة أو التجاریة التي یتوقع عند نشأتھا أن تمتد لفترة زمنیة : العلاقة المستمرة
  وأن تتضمن 

  . عملیات متعددة
وتشمل العلاقة المستمرة أي علاقة تجاریة أو مھنیة ذات صلة بأحد الأنشطة الواردة في 

  تعریف المؤسسات 
  . یر المالیة متى توقعت المؤسسة أن تمتدالعلاقة لفترة من الزمنالمالیة و غ
  . التجرید النھائي من الملكیة بحكم قضائي بات:المصادرة 

  : الفصل الثاني
  جرائم غسل الأموال وتمویل الإرھاب 

  : مادة ثالثة تجریم غسل الأموال 
عن فعل ینطوي على یعد مرتكبا لجریمة غسل الأموال كل من یرتكب فعلاً أو یمتنع ) أ

  اكتساب أموال أو 
حیازتھا أو التصرف فیھا أو نقلھا أو إدارتھا أو حفظھا أو استبدالھا أو إیداعھا أو استثمارھا، 

  أو التلاعب 
في قیمتھا أو في حركتھا أو تحویلھا، بقصد إخفاء أو تمویھ مصدرھا أو الطبیعة الحقیقیة لھا 

  أو مكانھا أو 
بملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، وذلك متى كانت ھذه الأموال  كیفیة التصرف فیھا أو

  متحصلة من جریمة من 
سواء وقعت ھذه الجریمة داخل الجمھوریة أو خارجھا ویجب أن یتحقق فیھا  -الجرائم التالیة 
  العلم والإرادة 

  : ویمكن استخلاصھما من الأفعال الواقعیة التي یقوم بھا مرتكب الجریمة
السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستیلاء علیھا بوسائل احتیالیة أو الرشوة جرائم  -١

  وخیانة الأمانة 
  . المنصوص علیھا في قانون الجرائم والعقوبات

جرائم تزویر المحررات الرسمیة والعرفیة، وتزییف النقود الورقیة والمعدنیة وترویج  -٢
  عملة مزیفة أو غیر 

  . م والأسناد العامة وما في حكمھا والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطنيمتداولة، وتزییف الأختا
  . جرائم الاستیلاء على أموال خاصة منصوص علیھا في قانون الجرائم والعقوبات -٣
  . الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة الفساد -٤
  . جرائم التھرب الضریبي والتھریب الجمركي  -٥
  . لاتجار بالأسلحة جرائم الاستیراد وا -٦
جرائم زراعة وتصنیع النباتات والمواد المخدرة والاتجار بھا في الداخل أو تصدیرھا  -٧

  للخارج وكذا إدخال 
الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنیعھا والاتجار بھا وغیر ذلك من الأنشطة المحرمة 

  . شرعاً كالبغاء والقمار



  . العضویة في جماعة إجرامیة منظمة -٨
  . الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بالبشر -٩

  . الاتجار في الأشیاء المتحصلة عن جرائم السرقة -١٠
  . تھریب الأشخاص والمھاجرین -١١
  . تھریب الآثار والمخطوطات التأریخیة -١٢
  . تزییف العلامات التجاریة والسلع والاتجار فیھا-١٣
  . الجرائم البیئیة-١٤
یل على الأسواق المالیة والاتجار في أدوات السوق بناءً على معلومات غیر جرائم التحا -١٥

  . معلنة
  . الجرائم المنصوص علیھا في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف -١٦
من ) أ(كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة في الفقرة ) ب

  . ھذه المادة
  : یعد مرتكبا لجریمة تمویل الإرھاب كل من : ویل الإرھابتجریم تم: مادة رابعة 

یجمع أو یقدم أموالا بشكل مباشر أو غیر مباشر وبأي وسیلة كانت مع علمھ بأنھا ستستخدم )  أ
  كلیا أو 

  : جزئیا، في تمویل ارتكاب الأعمال التالیة
قع تنفیذا لمشروع أي فعل من أفعال العنف أو التھدید بھ أیا كانت بواعثھ أو أغراضھ، ی-١

  إجرامي فردى أو 
جماعي، ویھدف إلى بث الرعب بین الناس أو ترویعھم بإیذائھم وتعریض حیاتھم أو حریتھم 

  أو أمنھم للخطر أو 
إلحاق الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة، أو احتلالھا أو الاستیلاء 

  علیھا، أو تعریض 
یة للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولیة على القیام بأي عمل غیر أحد الموارد الوطن

  مشروع أو الامتناع عن 
  . أي عمل مشروع 

أي فعل یشكل جریمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقیات أو المعاھدات ذات الصلة والتي -٢
  تكون الجمھوریة قد 

  . صادقت أو انضمت إلیھا
  . قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطعأي فعل یشكل جریمة منصوص علیھا في -٣
كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال )  ب

  ) أ(الواردة في الفقرة 
  . من ھذه المادة 

ولا تعد من الجرائم المشمولة في ھذه المادة حالات الكفاح بمختلف الوسائل ضد الاحتلال 
  الأجنبي والعدوان ، 

من أجل التحرر وتقریر المصیر وفقاً لمبادئ القوانین الدولیة ، ولا یعتبر من ھذه  وذلك
  الحالات كل فعل یمس 

  . بالوحدة الترابیة لأي من الدول العربیة
  واجبات الجھات الرقابیة والمؤسسات المالیة وغیر المالیة  -:الفصل الثالث 
مصرف في الیمن إلا إذا استكمل  لا یجوز منح الترخیص النھائي بإنشاء: مادة خامسة 

  إجراءات الإشھار 
والتسجیل وفقاً للقوانین النافذة بما في ذلك التحقق من الوجود المادي ، وأن یكون خاضعاً 

  لنظم رقابیة فعالة 
كما لا یجوز الترخیص بإنشاء فرع لمصرف خارجي إلا إذا كان لمركزه الرئیسي وجود 



  مادي في الدولة 
  . اضع لرقابة فعالةالمسجل فیھا وخ

لا یجوز للمؤسسات المالیة الیمنیة أن تتعامل مع أیة مؤسسة مالیة أخرى لیس :مادة سادسة 
  لھا وجود مادى 

فى الدولة المسجلة فیھا وغیر خاضعة لرقابة فعالة فى بلد تسجیلھا، ولا یجوز للمؤسسات 
  المالیة الیمنیة 

  . ا للمؤسسات المالیة المحظورة عالمیاًالتعامل مع مؤسسات مالیة نظیرة تقدم خدماتھ
تلتزم المؤسسات المالیة وغیر المالیة ببذل العنایةالواجبة فى التعرف على ھویة : مادة سابعة 

  العملاء 
والمستفیدین الحقیقیین من الأشخاص الطبیعیین أو الاعتباریین والتحقق منھا وعلى الأخص 

  : في الأحوال الآتیة
  . ستمرة مع العمیلعند بدء علاقة م) أ 
عند القیام بعملیة لعمیل عابر تزید قیمتھا عن الحد الذي تبینھ اللائحة أوعند القیام ) ب 

  بتحویلات برقیة محلیة 
  . أو دولیة تزید عن الحد الذي تبینھ اللائحة

  . عند وجود شكوك حول دقة أو صحة بیانات التعرف المسجلة سلفا) ج 
  . ل أموال أو تمویل إرھابعند وجود شبھة جریمة غس) د 

التأكد من أن المؤسسات المالیة المراسلة تتوفر لدیھا أنظمة فعالة لمكافحة غسل الأموال )ه
  . وتمویل الإرھاب

  . إیلاء عنایة خاصة بالعملیات التي تتم أو تنفذ بالوسائل الإلیكترونیة)و 
تعرف على ھویة العملاء وتبین اللائحة الضوابط التي یتعین إتباعھا في شأن إجراءات ال

  والتحقق منھا ومن 
الغرض المتوقع للعلاقة وطبیعتھا بما یتناسب مع الطبیعة الخاصة لكل نشاط وبكل عمیل 

  ودرجة المخاطر بما 
في ذلك الإجراءات والنظم التي یجب إتباعھا إزاء الحالات التي تتطلب إیلاء عنایة خاصة في 

  التعرف على 
  . ي یجوز فیھا تأجیل إجراءات التحقق و الضوابط التي تحكمھاالعملاء و الحالات الت

تلتزم المؤسسات المالیة وغیر المالیة بتحدیث البیانات والمعلومات والمستندات : مادة ثامنة 
  الخاصة بالحالات 

  . المنصوص علیھا فى المادة السابعة من القانون وذلك وفقا للضوابط التي تحددھا اللائحة
تلتزم المؤسسات المالیة وغیر المالیة بالمتابعة الدقیقة والمستمرة للعملیات التي :مادة تاسعة 

  یقوم بھا العملاء 
بما في ذلك مصادر أموالھم عند اللزوم، وذلك للتأكد من أنھا تتوافق والمعلومات المتوافرة 

  عن ھویتھم وطبیعة 
  . أنشطتھم ودرجة مخاطرھا

ة و غیر المالیة بتصنیف عملائھا وخدماتھا بحسب درجة تلتزم المؤسسات المالی:مادة عاشرة 
  مخاطر غسل 

الأموال وتمویل الارھاب وعلیھا أن تبذل عنایة خاصة في التعامل مع الحالات التي تمثل 
  درجة مخاطر مرتفعة، 

  : بما في ذلك
  . المعاملات غیر المعتادة والتي لیس لھا مبرر اقتصادي)أ 
تبطون بدول لا تطبق إجراءات فعالة في مكافحة غسل الأموال المعاملات والأشخاص المر)ب 

  وتمویل الإرھاب 



  . والمبادئ والمعاییر الدولیة
  . المعاملات مع أشخاص معرضین للمخاطر بحكم مناصبھم)ج
فحص المعاملات والتأكد من الغرض منھا وتسجیلھا وإتاحتھا للسلطات المختصة عند ) د

  وتبین اللائحة .الاقتضاء
  . ابط التي یتعین إتباعھا في تصنیف العملاء وبذل العنایة الخاصةالضو
لتزم المؤسسات المالیة التى تزاول عملیات التحویلات البرقیة أن تضمن التحویل ):١١(المادة 

  بیانات التعرف 
  . على الھویة على النحو الذي تبینھ اللائحة

ن ترفض استلامھ إذا لم یتضمن بیان وعلى المؤسسات المالیة المرسل إلیھا التحویل البرقى أ
  التعرف على 

  : ولا یسرى حكم ھذه المادة على. الھویة
التحویلات التي تنفذ نتیجة معاملات بطاقات الائتمان وبطاقة السحب، بشرط أن یرفق ) أ 

  بالتحویل الناتج عن 
  . المعاملة رقم بطاقات الائتمان أو السحب

سات المالیة عندما یكون المصدر والمنتفع مؤسسات مالیة التحویلات التي تتم بین المؤس) ب 
  تعمل لمصالحھا 

  . الذاتیة
  : تلتزم المؤسسات المالیة وغیر المالیة بالاحتفاظ بالآتى):١٢(المادة 

السجلات والبیانات والمستندات المتعلقة بھویة العمیل والمستفید الحقیقي وبنشاطھما لمدة )أ 
  خمس سنوات على 

  . إنتھاء علاقة المؤسسة بھماالأقل بعد 
السجلات والبیانات والمعلومات والتقاریر المكتوبة التي تم الحصول علیھا وفقا لأحكام ھذا )ب

  الفصل عن 
العملیات المالیة وذلك لمدة خمس سنوات على الأقل من تاریخ تنفیذ العملیة أو الشروع في 

  . تنفیذھا
  . تفاظ بھا وفقا لأحكام ھذا القانونأیة سجلات أو بیانات أخرى یتعین الاح)ج 

وتبین اللائحة السجلات والبیانات التي یجب الاحتفاظ بھا وقواعد وإجراءات الحفظ على نحو 
  یسھل معھ 

استرجاعھا فور طلبھا وفى صورة تكون مقبولة لدى جھات الرقابة والإشراف والمحاكم طبقا 
  للتشریعات 

  . الساریة
ت المالیة وغیر المالیة بإخطار الوحدة عن العملیات فور الاشتباه تلتزم المؤسسا):١٣(المادة 

  فى أنھا تتعلق 
بجریمة غسل أموال أو بتمویل الإرھاب سواء تمت ھذه العملیات أم لم تتم ، وتبین اللائحة 

  الضوابط والإجراءات 
  . المتعلقة بھذا الإلتزام

   - :ن ھذا القانون في الأحوال الآتیةم) ١٣(یسرى الالتزام بالإخطار وفقا للمادة ):١٤(مادة 
إذا كانت المعلومات التي تتعلق بعملائھم قد حصلوا علیھا خلال : المحامون والمحاسبون-

  قیامھم بتقییم المركز 
القانوني للعمیل، أو تمثیلھ أمام القضاء، أو تقدیم الرأي القانوني في مسألة متعلقة بإجراءات 

  قضائیة بما 
یحة بشأن بدء أو تفادى اتخاذ مثل ھذه الإجراءات، وذلك سواء كانت في ذلك تقدیم النص

  المعلومات قد تم 



  . الحصول علیھا قبل أو أثناء أو بعد انتھاء الإجراءات القضائیة
فیما یتعلق بالمعاملات النقدیة التي تقل قیمتھا عن : ـ تجار المعادن النفیسة والأحجار الكریمة

  الحد الذي تبینھ 
  . لتنفیذیةاللائحة ا

  . سماسرة العقارات عند مباشرتھم أعمال لصالح عملائھم لا تتعلق بالبیع أو بالشراء -
یحظر على كل من یباشر عمل فى المؤسسات المالیة وغیر المالیة الإفصاح ):١٥(مادة 

  بطریق مباشر أو غیر 
لمختصة بتطبیق مباشر أو بأیة وسیلة كانت للعمیل أو المستفید أو لغیر السلطات والجھات ا

  أحكام ھذا القانون 
عن أى إجراء من إجراءات الإخطار أو التحرى أو الفحص التى تتخذ فى شأن العملیات 

  المشتبھ فى أنھا تتعلق 
  . بجریمة غسل أموال أو بتمویل إرھاب

لا یترتب على الإخطار المسئولیة الجنائیة أو المدنیة أو الإداریة أو التأدیبیة على ):١٦(مادة
  كل شخص طبیعى 

بواجب الإخطار عن أى من المعاملات المشتبھ فیھا، أو بتقدیم  -بحسن نیة -أو معنوى یقوم
  معلومات أو بیانات 

  . عنھا طبقا لأحكام ھذا القانون
تتولى جھات الرقابة والإشراف كل فیما یخصھا تعمیم القائمة الموحدة الصادرة عن ):١٧(مادة

  مجلس الأمن 
لأشخاص والكیانات المحددة أسماؤھم على المؤسسات المالیة وغیر المالیة ، بتجمید أموال ا

  وتلتزم 
المؤسسات المالیة وغیر المالیة بتجمید تلك الأموال وإبلاغ السلطة المختصة فورا بما یتوافر 

  لدیھا من معلومات 
قضائیة لرفع بھذا الشأن، وللمتضرر اتباع كافة الوسائل المتاحة الدبلوماسیة والقانونیة وال

  التجمید وشطب 
اسمھ من القائمة ، وتبین اللائحة آلیة استلام وتوزیع القوائم الصادرة عن مجلس الأمن 

  وإجراءات الشطب من 
  . القائمة وتصحیح الاسم والتعامل مع الحالات الإنسانیة

أحكام ھذا تلتزم كل من المؤسسات المالیة وغیر المالیة بوضع النظم الكفیلة بتطبیق ):١٨(مادة
  القانون، على 

أن تتضمن ھذه النظم السیاسات الداخلیة والإجراءات ونظم المراقبة والإلتزام والتدریب 
  وتعیین مسئولي الامتثال 

  . في تلك المؤسسات وفقا للضوابط والمعاییر والقواعد التى تضعھا الجھات الرقابیة المختصة
منظمات غیر الھادفة للربح وفقا للقوانین على الجھة المختصة بالإشراف على ال):١٩(مادة

  النافذة ذات الصلة أن 
تمارس رقابة فعالة تحول دون إساءة استخدامھا لأغراض غسل الأموال وتمویل الإرھاب 

  وأن تصدر اللوائح 
  . والتعلیمات المنظمة لذلك

ى لا یجوز لأي شخص أن یزاول نشاط تحویل النقد أو القیم بدون الحصول عل):٢٠(مادة
  ترخیص بذلك من السلطة 

  . المختصة
  : تلتزم الجھات المختصة بالرقابة والإشراف بالاتى):٢١(مادة

بالتحقق من وفاء كل من الجھات المالیة وغیر المالیة التي تخضع لإشرافھا أو لرقابتھا )  أ



  بالالتزامات 
  . المقررة بموجب أحكام ھذا القانون

معاییر منضبطة تنظم ملكیة وإدارة وتشغیل المؤسسات  اعتماد التدابیر اللازمة لتحدید)ب 
  . المالیة

إخطار الوحدة بأیة معلومات متعلقة بمعاملات یشتبھ في أنھا ذات صلة بغسل الأموال أو )ج 
  . بتمویل الإرھاب

  إصدار التعلیمات والإرشادات )د 
ات المالیة وغیر المالیة على تطبیق أحكام ھذا القانون بما في والتوصیات لمساعدة المؤسس

  ذلك مؤشرات 
  . الاشتباه وفقا للمعاییر المعتبرة وطنیا ودولیا

التعاون والتنسیق الفعال مع سائر السلطات المحلیة والسلطات النظیرة المختصة لتقدیم )ه 
  المساعدة في إجراء 

حاكمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل التحریات وفى كافة مراحل التحقیق والم
  . الإرھاب 

  . تعیین مختصین للوفاء بالمتطلبات المشمولة في ھذا القانون)و 
یجوز لرئیس مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة أن یستثني بقرار أي فئة من ):٢٢(مادة

  الالتزامات المقررة 
لیة أو مؤسسة بعینھا متى قدر، بحكم حجم أو في ھذا الفصل من المؤسسات المالیة أو غیر الما

  طبیعة نشاط 
تلك الفئة أو تلك المؤسسة أو لاعتبارات أخرى ذات صلة، بضعف مخاطر غسل الأموال 

  . وتمویل الإرھاب
على كل شخص لدى دخولھ أو مغادرتھ الیمن الإفصاح عند الطلب للسلطات ):٢٣(مادة

  الجمركیة المختصة عن 
و أیة أداة لحاملھا قابلة للتداول، سواء كانت بالعملة الوطنیة أو الأجنبیة، وعن المبالغ النقدیة أ

  المعادن 
الثمینة والأحجار الكریمة، وذلك إذا كان مقدارھا أو قیمتھا یتجاوز الحد المسموح بھ في 

  اللائحة، ویجب أن 
  . یكون الإفصاح مطابقا للحقیقیة وفقاً للنموذج المعد لذلك

ن للسلطات الجمركیة المختصة الحجز على الأموال والأدوات المالیة المشار یكو): ٢٤(مادة
  إلیھا في المادة 

من ھذا القانون وفقا لأحكام قانون الجمارك النافذ وذلك إذا لم یتم الإفصاح عنھا أو ) ٢٣(
  تم الإفصاح عنھا 

ل إرھاب، ویتعین خلافاً لأحكام المادة سالفة الذكر أو عند توافر شبھة غسل أموال أو تموی
  علیھا عندئذ إخطار 

  . الوحدة على الفور
) ٢(یحظر مزاولة أي من أنشطة المؤسسات المالیة وغیر المالیة الواردة في المادة ):٢٥(مادة

  من ھذا القانون 
  . دون الحصول على ترخیص مسبق من الجھات المختصة وفقاً لأحكام القوانین النافذة

  یة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب الفصل الرابع اللجنة الوطن
  ): ٢٦(مادة

اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الأموال وتمویل (تنشأ بموجب أحكام ھذا القانون لجنة تسمى ) أ
  ) الإرھاب

وتشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر المالیة، وتتكون من ممثل 



  واحد من الجھات التالیة 
  : یحھابناء على ترش

  وزارة المالیة رئیساً للجنة  -١
  البنك المركزي نائباً للرئیس  -٢
  الجھاز المركزي للرقابة والمحاسبة عضواً  -٣
  جھاز الأمن القومي عضواً  -٤
  وزارة العدل عضواً  -٥
  وزارة الداخلیة عضواً  -٦
  وزارة الخارجیة عضواً  -٧
  وزارة الصناعة والتجارة عضواً  -٨
  لشئون الاجتماعیة والعمل عضواً وزارة ا -٩

  جمعیة البنوك عضواً  -١٠
  الاتحاد العام للغرف التجاریة والصناعیة عضواً  -١١
  الھیئة العامة للاستثمار عضواً  -١٢
  . تختار اللجنة أحد أعضاء اللجنة مقرراً)ب
اعلى للجنة الاستعانة بمن تراه ضروریاً من الخبراء والمختصین والفنیین بما یساعدھ)ج

  . إنجاز مھامھا
  : تتولى اللجنة ممارسة الاختصاصات التالیة): ٢٧(مادة

اقتراح السیاسات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ورفعھا إلىمجلس ) أ 
  . الوزراء لإقرارھا

إعداد الأنظمة والإجراءات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ورفعھا إلى ) ب 
  وزراء مجلس ال

  . لإقرارھا وبما لا یتعارض مع نصوص وأحكام ھذا القانون
  . وضع وإقرار اللائحة الداخلیة لعمل اللجنة وفقاً لأحكام ھذا القانون) ج 
التنسیق وتسھیل تبادل المعلومات عن عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھاببین الجھات ) د 

  الممثلة في اللجنة 
  . والوحدة

  . دة بما یتوفر لدیھا من معلومات عن عملیات غسل الأموال وتمویل الإرھابتزوید الوح) ه 
  . تلقي تقاریر من الوحدة عن أدائھا وقیامھا بواجباتھا المقررة قانوناً واتخاذ ما یلزم) و 

  . إقامة الندوات وورش العمل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب) ز
ة في المحافل الدولیة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل تمثیل الجمھوریة الیمنی) ح 

  . الإرھاب
  . مناقشة موازنة اللجنة ورفعھا للجھات المختصة لإقرارھا) ط 

للجنة في سبیل تسھیل مھامھا والقیام بواجباتھا كما حددھا القانونواللائحة، أن تقیم ): ٢٨(مادة
  علاقات 

ف الدول وكذامع المنظمات الدولیة والإقلیمیة، ولھا وتجري اتصالات مع نظیراتھا في مختل
  على وجھ الخصوص 

  : القیام بما یلي
  . تبادل المعلومات والخبراء والخبرات) أ 

  . الحصول على المساعدات الفنیة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب) ب
  . ل الإرھابالتنسیق الفعال حول الإجراءات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتموی) ج

تقدم اللجنة تقریراً عن نشاطھا إلى مجلس الوزراء كل ثلاثة أشھرأو كلما طلب ) : ٢٩(مادة
  . منھا ذلك



  وحدة جمع المعلومات المالیة :الفصل الخامس 
  ) : ٣٠(مادة 

تنشأ في البنك المركزي بموجب أحكام ھذا القانون وحدة تتمتع بالاستقلالیة تسمى وحدة )أ
   جمع المعلومات

المالیة وتشكل بقرار من رئیس مجلس الوزراء بناء على عرض محافظ البنك المركزي 
  وتتكون من رئیس 

  : وأعضاء ذوي تخصص وخبرة وعلى النحو التالي
  . خبیر قانوني. "خبیر نظم معلومات."خبراء إنفاذ قانون."خبراء مالیین"

یاً لإنجاز عملھا، كما یشترط تفرغ وتزود الوحدة بما یلزمھا من العاملین المؤھلین علمیاً وفن
  كل الأعضاء 

والعاملین فیھا، ویعتبر مسئولي الامتثال وتقییم الالتزام في جھات الرقابة والإشراف ضباط 
  . ارتباط مع الوحدة

تعد الوحدة لائحة داخلیة لعملھا تشتمل على الھیكل التنظیمي والنظم الإداریة والتشغیلیة )ب
  وترفع لمجلس 

  . لإقرارھاالوزراء 
  : تختص الوحدة بالمھام التالیة): ٣١(مادة

تلقي وتحلیل الإخطارات الواردة من المؤسسات المالیة وغیر المالیة والجھات الرقابیة ) أ 
  والإشرافیة عن 

العملیات التي یشتبھ في أنھا تتضمن غسل أموال أو تمویل إرھاب وإحالة ھذه الإخطارات 
  للجھات المعنیة 

ا عند الاقتضاء ، وتنشئ الوحدة قاعدة بیانات لما یتوفر لدیھا من معلومات للتصرف فیھ
  وإتاحة ھذه 

  . المعلومات للنیابة العامة وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الجزائیة
طلب أیة معلومات إضافیة تعتبرھا مفیدة للقیام بوظیفتھا متى كانت مرتبطة بأیة معلومات )ب

  سبق أن تلقتھا 
رة اختصاصاتھا أو بناء على طلب تتلقاه من الوحدات النظیرة في الدول الأخرى ، أثناء مباش

  ویتعین على 
الملتزمین بواجب الإخطار أن یزودوا الوحدة بتلك المعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من 

  تاریخ طلبھا ما لم 
لطارئة یجوز تحدد الوحدة مدة أخرى، وعلى النموذج الذي تقره الوحدة، وفى الأحوال ا

  للوحدة أن تحدد مدة 
  . أقصر وفقا للضوابط التي تبینھا اللائحة

إحالة الإخطارات عندما تتوفر للوحدة مؤشرات جدیة عن وجود شبھة غسل أموال أو ) ج 
  تمویل إرھاب مشفوعة 

  . بالاستدلالات اللازمة بشأنھا إلى النیابة العامة
علومات إضافیة تتعلق بالإخطارات التي تتلقاھا متى للوحدة أن تطلب من الجھات التالیة م) د 

  اعتبرتھا مفیدة 
  : للقیام بوظیفتھا أو بناء على طلب تتلقاه من وحدة مكافحة غسل أموال أجنبیة

  . الجھات الملزمة بالإبلاغ- ١
  . جھات الرقابة والإشراف -٢
  . أي جھات حكومیة أخرى-٣

المعلومات خلال مدة لا تجاوز أسبوعین من تاریخ وعلى الجھات المشار إلیھا تزوید الوحدة ب
  . طلبھا



إخطار اللجنة وجھات الرقابة والإشراف المعنیة بأي إخلال بأحكام ھذا القانون یقع من )ھـ
  المؤسسات المالیة 

  . والمؤسسات غیر المالیة التي تخضع لأحكام ھذا القانون
على الأخص بیانات إحصائیة  تلتزم الوحدة بنشر تقاریر دوریة عن أنشطتھا تتضمن)و

  ودراسات تحلیلیة في 
  . مجال مكافحة غسل الأموال وتمویل الإھارب

  
یحق للوحدة النزول المیداني للجھات والمؤسسات المشمولة في ھذا القانون للتحقق من )ز 

  مدى التزامھا 
  . بأحكام القانون ولائحتھ التنفیذیة

تمرات والاجتماعات الدولیة والإقلیمیة ذات المشاركة في الندوات وورش العمل والمؤ)ح
  العلاقة باختصاصات 

  . الوحدة 
یكون للوحدة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب من الوحدات النظیرة في الدول ) أ) : ٣٢(مادة

  الأخرى حق تبادل 
 المعلومات معھا متى كانت ملتزمة بقواعد السریة وبشرط المعاملة بالمثل على أن یتم موافاة

  اللجنة بصور من 
تلك المعلومات ، ولا یجوز أن تستخدم تلك المعلومات إلا في الأغراض المتعلقة بمكافحة 

  غسل الأموال وتمویل 
  . الإرھاب وبشرط الحصول على موافقة الجھات المقدمة لتلك المعلومات

ؤدي یجوز للوحدة إبرام مذكرات تفاھم مع وحدات أجنبیة نظیرة ت) أ(لغرض الفقرة )  أ
  وظائف مماثلة وتخضع 

  . لالتزامات مماثلة بشأن السریة
  : الفصل السادس التعاون الدولى وتبادل المعلومات وتسلیم المجرمین

تقوم اللجنة بإحالة المعلومات المبلغة من أي دولة من الدول والتي تفید بقیام ): ٣٣(مادة
  شخص مقیم أو موجود 

المنصوص علیھا في ھذا القانون إلى الوحدة وتقوم في الجمھوریة بارتكاب أي من الجرائم 
  الوحدة بتحلیل 

  . المعلومات وإحالتھا إلى الجھات المختصة وفقاً لأحكام ھذا القانون
مع مراعاة أحكام ھذا القانون، یجوز للجنة بناء على طلب رسمي مقدم من أي ) أ): ٣٤(مادة

  دولة من الدول، 
بالطلب متى تعلقت بأي من جرائم غسل الأموال وتمویل  موافاتھا بمعلومات عن عملیة محددة

  الإرھاب 
  . المنصوص علیھا في ھذا القانون

مع مراعاة ما تنص علیھ الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل ) ب
  المساعدات القانونیة والتي 

ت القضائیة المختصة أن تقدم تكون الجمھوریة طرفاً فیھا ومبدأ المعاملة بالمثل، یجوز للسلطا
  أیاً من 

  : المساعدات القانونیة التالیة
  . الإنابة قضائیا عن السلطة النظیرة في سماع أقوال الشھود والخبراء -١
  . إعلان الأوراق القضائیة الواردة من السلطات النظیرة -٢
لسجلات بما توفیر النسخ الأصلیة أو صور طبق الأصل مصادق علیھا من المستندات وا -٣

  في ذلك السجلات 



  . المصرفیة أو المالیة أو سجلات الشركات أو العملیات التجاریة
الكشف عن أو تعقب العائدات الإجرامیة أو الأموال أو الممتلكات أو الأدوات أو الأشیاء  -٤

  الأخرى لأغراض 
  . ید و الحجزالإثبات أو المصادرة واتخاذ الإجراءات التحفظیة بشأنھا بما في ذلك التجم

  . اتخاذ إجراءات التفتیش و الضبط -٥
  . أي شكل آخر من أشكال المساعدة القانونیة بما لا یتعارض مع القوانین النافدة -٦
متى تعلق طلب المساعدة القانونیة كلیا أو جزئیا بجریمة غسل أموال أو تمویل للإرھاب ) ج

  یقدم الطلب 
اسیة المعتادة على أن تتضمن الطلبات المقدمة مباشرة إلى اللجنة أو بالطرق الدبلوم

  : المعلومات التالیة
  . تحدید اسم السلطة الطالبة للمساعدة -١
  . ملخص للوقائع ذات الصلة بموضوع الطلب -٢
  
  . توضیح نوع المساعدة الملتمسة والغرض الذي تطلب من أجلھ -٣
  . تحدید ھویة الشخص المعني ومكان إقامتھ وجنسیتھ -٤
  . وز طلب معلومات إضافیة من الدولة الطالبة للمساعدة القانونیة لغرض تنفیذ الطلبیج)د
إذا لم یكن الطلب صادرا عن سلطة مختصة  -١: یجوز رفض الطلب في الحالات التالیة)ه

  طبقا لقانون البلد الطالب، 
من ) جـ(الفقرة  أو إذا لم یرسل الطلب وفقا للقوانین النافذة أو إذا كانت محتویاتھ مخالفة لنص

  . ھذه المادة
إذا كان تنفیذه یحتمل أن یمس بأمن ونظام الجمھوریة أو بسیادتھا أو نظامھا العام أو  -٢

  مصالحھا الأساسیة 
  . الأخرى

إذا كان الجرم الذي یتعلق بھ الطلب ھو موضوع دعوى جنائیة أو صدر بشأنھ فعلا حكم  -٣
  بات في إقلیم 

  . الجمھوریة
ھناك أسباب جوھریة للاعتقاد بأن الطلب لا یستھدف الشخص المعني إلا بسبب  إذا كانت -٤

  عنصره أو دیانتھ 
  . أو جنسیتھ أو أصلھ الإثني أو آرائھ السیاسیة أو نوع جنسھ أو وضعیتھ

إذا كان الجرم المذكور في الطلب غیر منصوص علیھ، أو لیست لھ سمات مشتركة مع  -٥
  جرم منصوص علیھ في 

  . ن النافذةالقوانی
إذا كانت القوانین النافذة لا تجیز اتخاذ التدابیر المطلوبة، أو أي تدابیر أخرى ذات آثار  -٦

  مماثلة، أو لا تجیز 
  . استخدامھا فیما یتعلق بالجرم المذكور في الطلب

  . إذا كان الطلب غیر قابل للإنفاذ بمقتضى القوانین النافذة -٧
  . فیة لحقوق المقدم بشأنھ الطلبإذا لم تتوفر الحمایة الكا -٨

وفي حال رفض الطلب على السلطة المختصة في الجمھوریة أن تبلغ السلطة الأجنبیة 
  المختصة على وجھ السرعة 

  . بأسباب الرفض
مع مراعاة ما تنص علیھ الاتفاقیات الثنائیة أو متعددة الأطراف المتعلقة بتبادل ) أ) :٣٥(مادة

  المساعدات 
لتي تكون الجمھوریة طرفا فیھا، تقدم طلبات المصادرة المتعلقة كلیا أو جزئیا القانونیة وا



  بجریمة غسل أموال 
  . أو تمویل للإرھاب مباشرة إلى اللجنة أو عن طریق القنوات الدبلوماسیة

  . لا تتم المصادرة إلا بصدور حكم قضائي بات)ب
ومات المنصوص علیھا في المادة یجب أن یتضمن طلب المساعدة المتبادلة، بالإضافة للمعل)ج
  ) ج(فقرة ) ٣٤(

  . من ھذا القانون، صورة رسمیة من الحكم البات الصادر بالمصادرة
  . ویجوز طلب معلومات إضافیة من الدولة الطالبة للمساعدة القانونیة لغرض تنفیذ الحكم

ر فیھا طبقاً تحیل اللجنة الطلبات المتعلقة بالمصادرة للجھات القضائیة المختصة للنظ) د
  . للقانون

وفي كل الأحوال لا تُمكّن الدولة الطالبة للمصادرة من تلك الأموال أو عوائدھا إلا بعد ) ھـ
  توقیع اتفاق ثنائي 

  . مع الدولة الطالبة حول اقتسام ھذه الأموال
طرف لا یحق للدولة الطالبة إحالة المعلومات أو الأدلة التي یتم تزویدھا بھا إلى ) : ٣٦(مادة

  ثالث وفقاً للمادتین 
السابقتین أو استخدامھا في تحقیقات أو أي نوع من الملاحقات أو الإجراءات القضائیة غیر 

  تلك التي وردت في 
  . الطلب

یجوز تسلیم غیر الیمنیین المحكوم علیھم في أي من الجرائم المنصوص علیھا في ): ٣٧(مادة
  ھذا القانون 

ات الدولیة التي صادقت علیھا الجمھوریة ووفقاً لمبدأ المعاملة والقوانین النافذة والاتفاقی
  بالمثل، وذلك بعد 

  . أخذ موافقة النائب العام
  : الفصل السابع إجراءات التحقیق والمحاكمة

تتولى النیابة العامة سلطة مباشرة إجراءات التحقیق ورفع الدعاوى الجزائیة أمام ): ٣٨(مادة
  المحكمة في 

  . موال وتمویل الإرھاب والجرائم المرتبطة بھا والمحددة وفقاً لھذا القانونجرائم غسل الأ
لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النیابة العامة الحق في استخدام الصلاحیات ) : ٣٩(مادة

  والسلطات المقررة 
  . في قانون الإجراءات الجزائیة لأغراض كشف وضبط وتتبع متحصلات الجریمة

العامة أن تطلب من المحكمة المختصة اتخاذ التدابیر والإجراءات التحفظیة  للنیابة): ٤٠(مادة
  بما في ذلك حجز 

وتجمید الأموال والممتلكات المتحصلة عن جریمة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وفقاً 
  لقانون الإجراءات 

  . الجزائیة
  : الفصل الثامن العقــــــوبات

ة أشد منصوص علیھا في قانون آخر یعاقب كل من مع عدم الإخلال بأي عقوب):٤١(مادة
  ارتكب أي جریمة من 

  : جرائم غسل أموال أو تمویل إرھاب بالعقوبات التالیة
  . السجن مدة لا تزید عن سبع سنوات)أ 

المصادرة بموجب حكم قضائي بات لمصلحة الخزینة العامة للدولة لكافة الأموال والعوائد )ب
  المتحصلة من 

تعلقة والمرتبطة بغسل الأموال وتمویل الإرھاب مع عدم الإخلال بحق الغیر حسن الجرائم الم
  . النیة



  . للمحكمة الحكم بأي عقوبة تكمیلیة وفقاً للقوانین النافذة)ج
لا یحول انقضاء الدعوى الجزائیة لأي سبب من الأسباب دون الحكم بمصادرة الأموال )د 

  المتحصلة من عملیات 
ویل الإرھاب بما في ذلك مصادرة الوسائط المستخدمة في غسل الأموال غسل الأموال أو تم
  وتمویل الإرھاب 

  . وأي ممتلكات تكون في حیازة المتھم أو حیازة طرف ثالث
لا تنقضي بمضي المدة الدعوى الجزائیة في الجرائم المنصوص علیھا في ھذا )أ) : ٤٢(مادة

  . القانون
  . حكوم بھا استناداً إلى أحكام ھذا القانونلا تسقط بمضي المدة العقوبات الم)ب

یعاقب بالحبس لمدة لا تزید عن سنة أو بغرامة لا تقل عن مائة ألف ریال ولا ) أ) : ٤٣(مادة
  تتجاوز ملیون ریال 

، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٥، ١٣، ١٢، ١١، ١٠،  ٩، ٨، ٧، ٦(كل من یخالف أیاً من أحكام المواد 
  من ھذا ) ٢٥

  . القانون
من ھذا القانون بغرامة لا تزید عن مائة ألف ریال ) ٢٣(ل من یخالف حكم المادة یعاقب ك)ب

  مع التحفظ عن 
المبالغ موضوع المخالفة إلى أن یفرج عنھا بقرار من النیابة العامة ما لم یثبت ارتباطھا 

  . بجریمة أخرى
لشخص في الأحوال التي ترتكب فیھا الجریمة بواسطة شخص اعتباري یعاقب ا):٤٤(مادة

  الطبیعي المسئول عن 
الإدارة الفعلیة للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب 

  بالمخالفة لأحكام 
ھذا القانون إذا ثبت علمھ بھا وكانت الجریمة قد وقعت بسبب إخلالھ بواجبات وظیفتھ أو إذا 

  كان عدم علمھ 
فتھ ، ویكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن ناتجاً عن اھمالھ في واجبات وظی

  الوفاء بما یحكم بھ من 
تعویضات إذا كانت الجریمة التي وقعت بالمخالفة لأحكام ھذا القانون قد ارتكبت من أحد 

  العاملین لدیھ باسمھ 
  . ولصالحھ

بادر من الجناة یعفى من العقوبات الأصلیة المقررة وفقاً لأحكام ھذا القانون كل من ):٤٥(مادة
  بإبلاغ الوحدة 

  . الفصل التاسعأحكام ختامیة.أو أي من السلطات المختصة بالجریمة قبل العلم بھا
تسري أحكام ھذا القانون على المؤسسات المالیة وغیر المالیة والمھن المعینة ) أ) : ٤٦(مادة

  المنصوص علیھا 
داخل الجمھوریة الیمنیة والتي تقع  في ھذا القانون وعلى فروع المؤسسات المالیة الأجنبیة

  مراكزھا الرئیسیة 
  . في الخارج

على المؤسسات المالیة وغیر المالیة والتي تقع مراكزھا الرئیسیة داخل الجمھوریة ولدیھا )ب
  فروع بالخارج 

ان تلزم تلك الفروع بالتقید بالتدابیر والاجراءات الخاصة بمكافحة غسل وتمویل الارھاب 
  ھا في المنصوص علی

  . ھذا القانون بالقدر الذي تسمح بھ القوانین المحلیة للبلد الواقع فیھ تلك الفروع
  . تكون للجنة موازنة مستقلة وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة):٤٧(مادة



  . یكون للوحدة میزانیة مستقلة یقوم بتغطیتھا البنك المركزي):٤٨(مادة
ومات بصفة الضبطیة القضائیة عند مباشرتھم یتمتع أعضاء وحدة جمع المعل):٤٩(مادة

  . لأعمالھم
لا یجوز الاحتجاج بالسریة المالیة أو المصرفیة في مواجھة وحدة جمع المعلومات ):٥٠(مادة

  والسلطات 
  . المختصة بالتحقیق والمحاكمة عند قیامھا بواجباتھا المتعلقة بتنفیذ أحكام ھذا القانون

ذیة لھذا القانون بقرار جمھوري بناء على عرض اللجنة تصدر اللائحة التنفی):٥١(مادة
  . وموافقة مجلس الوزراء

م بشأن مكافحة غسل الأموال، كما یلغى أي ٢٠٠٣لسنة ) ٣٥(یلغى القانون رقم ):٥٢(مادة
  حكم أو نص 

  . یتعارض مع أحكام ھذا القانون
  . سمیةیعمل بھذا القانون من تاریخ صدوره، وینشر في الجریدة الر):٥٣(مادة

  . م ٢٠١٠ینایر  ١٧ھـ الموافق ١٤٣١صفر  ١بصنعاء بتاریخ  - صدر برئاسة الجمھوریة 
علي عبد االله صالح رئــیس الجمھــوریة 


